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لدولة في تقوم أنظمة الحكم على تشريعات وقوانين تبين شكل الدولة وصفتها، وقواعدها وأركاĔا، وأجهزة ا
الحكم والإدارة التي تُكوِّنُ الحكومةَ وتُـنَظِّمُ عملها، وسلطاēِا، وتنظيمها السياسي فيما يتعلق بعلاقة الولاʮت 
ʪلمركز وما شاكل، وقوانينها الإدارية، والأساس الذي تقوم عليه، والقوانين الأساسية الناظمة لها التي تشكل 

، وتفصل في طريقة اختياره، وطريقة صلاحيات الحاكموط الحاكم، وتحدد ، وشر )الدستور(مرجعيتها ومقاييسها 
، وأحكام الطاعة، وأحكام خلو الزمان من مستحق للبيعة، وطريقة عزله، وأحكام تعدد )البيعة(تنصيب الخليفة 

 مفاهيم الخلفاء، وقتل الخليفة الثاني، وأحكام شق صف المسلمين ϵيجاد كيان ʬن لهم، ولقد ربط الإسلام بين
السلطان، والجماعة، والطاعة ربطا محكما، فالخروج عن الجماعة وعن السلطان خلع لربقة الإسلام من 

  !الأعناق، ويثلم الخارج، أو من يشق عصا الطاعة ثلمة في الإسلام لا يمكن رتقها، وميتة جاهلية

لدولة الرعوية، وتبين الأفكار وتضبط العلاقات بين الراعي والرعية وبين الناس فيما بينهم، ومسؤوليات ا
العلاقة  الذي يحدد حقوق الأفراد، وينظم الأساس الفكري"والمفاهيم والمقاييس التي ترعى الشؤون بمقتضاها، و

، وتحدد مفاهيم "1 ورعايتهاوحماية حقوقهم، رعاية شئون الناس بين الدولة كسلطة تقوم على السياسية
ا، وتحدد الدستور والقوانين التي تطبقها، وتفصل في أحكام الخروج على السلطان والسيادة والطاعة وما شاđه

، وأحكام خروج الرعية على )التشريعات الجنائية الخاصة ʪلدولة(، حماية الدولةتلك الأحكام، وأحكام 
 الدولة، وأحكام خروج الحاكم على منظومة القيم التي قامت عليها الدولة، وخصوصا الخروج على الحاكم حين

، ودور الأمة والأحزاب في محاسبة الحاكم، وأحكام نصيحة )الكفر البواح(إظهار نظام آخر غير نظام الإسلام 
الحكام وأمرهم ʪلمعروف وĔيهم عن المنكر، ودورهم في ضمان سيادة منظومة القيم التي قامت عليها الدولة 

لامية عن غيرها من النظم في إقامة المسئوليات الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر، مما تفردت به الدولة الإس(
، والأمان السلطانوأحكام ) على كافة الصعد لضمان بقاء تلك القيم سائدة وعليا في اĐتمع والدولة

، وبمعنى أن الكلمة 2أي من هو صاحب القول الفصل فيما يقع من تنازع ونقاش في شتى الأمور(، والسيادة
، وأحكام تنظيم الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية للدولة، ورقابة قضاء )ن؟العليا في الدولة وخاجها لم
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سنجد أن الإسلام حدد هذه   وما يشكل مجموعُهُ أحكام السياسة الشرعية، 3المظالم، ورقابة نزاهة القضاء،
ي أن الشارع قد أحاط بتفاصيل الأحكام المتعلقة أ، كلها بدقة متناهية ϥحكام ʬبتة في القرآن والسنة

  .فالخلافة إذن نظام رʪني، ʪلدولة، ولم يترك تفاصيل هذه الأحكام للناس

وقد وردت آʮت Ϧمر بتنصيب ولي أمر يستحق الطاعة مقابل تطبيق الشريعة في الأمة، فالأمر بطاعة ولي 
حاديث الطاعة ʪلتزام ولي الأمر بتطبيق الشريعة، فهي الأمر أمر بتنصيب ولي الأمر، وقد رتبت الآʮت والأ

طاعة لولي أمر مخصوص لا طاعة لأي حاكم يحكم ʪلطاغوت كما هم حكام اليوم نواطير الاستعمار أعداء 
 تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اɍََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ  ʮَ ﴿: الأمة

أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يَـزْعُمُونَ أَنَّـهُمْ ﴿: إلى أن قال سبحانه. ﴾اɍَِّ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ ɍʪَِِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ 
بْلِكَ يرُيِ دُونَ أَنْ يَـتَحَاكَمُوا إِلىَ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ آمَنُوا بمِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قَـ

فهذه النصوص تبينّ أن الفكر السياسي الإسلامي يقوم على أساس أن . ﴾الشَّيْطاَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بعَِيدًا
 ولي الأمر وخليفة المسلمين مرتبطة بطاعته السيادة للشرع وليست لجهاز الحكم، وبناء على ذلك فإن طاعة

أنََّـهَا سمَِعَتْ   تحَُدِّثُ    جَدَّتيِ  قاَلَ سمَِعْتُ    يحَْيىَ بْنِ حُصَينٍْ    لشرع الله تعالى، وقد روى مسلم في كتاب الإمارة عَنْ 
 سْتُـعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَـقُودكُُمْ بِكِتَابِ اɍَِّ فاَسمَْعُوا لهَُ ا وَلَوْ  «  يخَْطُبُ فيِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَـقُولُ     صلى الله عليه وسلم    النَّبيَِّ 

  . فاشترط للطاعة أن يقود بكتاب الله تعالى»وَأَطِيعُوا
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